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 (هــ1437( عام 8/3القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هــ13/2/1435( وتاريخ 49رقم )ب

 هــ29/1/1434هــ إلى 1/2/1430على الربط الزكوي للأعوام من 

 

الله؛ وبعد:لله، والصلاة والسلام على رسول  الحمد  

لجنة الاعتراض  -جدة بمحافظةبمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة  –انعقدتهــ 5/3/1437يوم الأربعاء إنه في 

 الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلة من:

ا     الدكتور/ ...  رئيسًـ

 نائبًا للرئيس           الدكتور/ ...

 عضوًا     الدكتور/ ...

 عضوًا     الدكتور/ ... 

 عضوًا     الأستاذ/ ...

 سكرتيرًا     الأستاذ/ ...

على الربط الزكوي الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة   )أ(وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ 

هــ؛ حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الأربعاء 29/1/1434هــ إلى 1/2/1430للأعوام من 

، ...هــ، ومثل المكلف: 17/6/1436( وتاريخ 13883/4، بموجب خطاب المصلحة رقم )...، و...، و...هــ كل من؛ 19/6/1436

هــ، 12/7/1445(، صادرة من المدينة المنورة، وتاريخ الانتهاء في ...سعودي الجنسية، بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )

هــ، والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بتاريخ 8/6/1436بموجب تفويض الشركة المؤرخ في 

 م.7/4/2015

وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراض، ومراجعة ما تم تقديمه من    

من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح  ممستندات تضمنها ملف القضية، وما قد

 التالي:والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو 

 :الشكليةالناحية 

هــ من الناحية الشكلية؛ لتقديمه من ذي صفة خلال 13/3/1435( وتاريخ 49قبول الاعتراض الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )   

 الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة. ، مستوف  االأجل المقرر نظامً 

 الناحية الموضوعية:

 هــ1434هــ إلى 1431: فرق رصيد حساب جاري الشركاء الدائن للأعوام من أولًا 
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 :المكلف وجهة نظر - 1

( 20,978,715قامت المصلحة بإجراء الربط الزكوي على الشركة على اعتبار أن الرصيد الجاري للشركاء آخر العام )الدائن( بمبلغ )    

، والصحيح أن يتم إدراج رصيد جاري الشركاء أول ( ريالًا 10,527,620بمبلغ )في حين أن رصيد جاري الشركاء أول العام )دائن(  ريالًا 

)الجاري الدائن(  ريالًا ( 16,015,124، كما تم إدراج مبلغ )( ريالًا 10,527.620أو آخر العام أيهما أقل، والأقل هو أول العام بمبلغ )

ن الوعاء الزكوي الموجب. وتجاهل الحساب الجاري المدين، في حين أن معيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخل رقم هــ ضم1432لعام 

؛ وعليه ، وليس على مستوى كل شريك على حدة( ينص على إضافة الرصيد على مستوى الشركاء ككل175(، صفحة رقم )11)

هــ؛ حيث تم إدراج الرصيد 1433، وكذلك بالنسبة لعام ( ريالًا 11,367,612فإن الصحيح إدراج الرصيد الجاري الدائن للشركاء بمبلغ )

، كما تم حساب جاري ريالًا ( 10,189,417، ولم يتم حسم الجاري المدين للشركاء، والصحيح هو مبلغ )( ريالًا 18,104,412بمبلغ )

، ( ريالًا 8,162,187يد المدين، والصحيح هو مبلغ )هــ دون مراعاة الرص1434لعام  ( ريالًا 24,832,723) بمبلغفقط  االشركاء دائنً 

 .( ريالًا 18,104,412وكان من المفترض أخذ رصيد العام السابق )الأقل( بمبلغ )

 :وجهة نظر المصلحة -2

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

 الزكاة على الفرق الفرق الرصيد المضاف بالإقرار الرصيد المضاف بالربط

 261,277 10,451,095 10,527,620 20,978,715 هــ1431

 116,188 4,647,512 11,367,612 16,015,124 هــ1432

 197,875 7,914,995 10,189,418 18,104,413 هــ1433

 416,763 16,670,537 8,162,187 24,832,724 هــ1434

المصلحة بداية أن المكلف لا يختلف معها في مبدأ إضافة رصيد جاري الشركاء الدائن، إنما يختلف معها في قيمة هذا توضح 

الرصيد الواجب إضافته إلى الوعاء الزكوي كونه يطالب بحسم رصيد جاري الشريك المدين من الرصيد الدائن وإضافة الفرق 

هــ أبدى مراقب حسابات الشركة في تقرير المراجعة 3/1/1430لي المنتهي في فقط، وتوضح المصلحة أنه بالنسبة للعام الما

هــ، حيث أوضح أنها معدة بمعرفة 1/2/1430المقدم منه على القوائم المالية تحفظه على الأرصدة الافتتاحية للشركة في 

بديلة للتحقق من إجراءات مراجعة إدارة الشركة، ولم يتم تدقيقها من قبل أي محاسب قانوني، ولم يتمكن من القيام بأي 

ول قوائم مالية أهــ هي 30/1/1431الافتتاحية كون القوائم المالية الخاصة بالفترة المالية المنتهية في  ةصحة هذه الأرصد

؛ وعليه لم تعتمد المصلحة هذه )ج(و )ب(للشركة تعتمد من المكتب، وكذلك امتد هذا التحفظ على أرصدة الشركة في 

آخر المدة، كما أن  فيالأرصدة بالنسبة للحسابات الجارية لعدم التحقق منها، وتمت إضافة رصيد الحسابات الجارية الدائنة 

ح المصلحة أن الحسابات الجارية المدينة لا تحسم من وضالمكلف يطالب بحسم الحسابات الجارية المدينة من الوعاء الزكوي، وت

ة عن مبالغ سحبها الشركاء من رأس المال الخاص بالشركة، ومن ثم فهي ملك للشركة وجزء من رالوعاء الزكوي؛ لأنها عبا

( وتاريخ 3077/2للفتوى الشرعية رقم ) االشركاء، وهذه الديون لا تحسم من الوعاء الزكوي تطبيقً على  ارأسمالها، وتعتبر ديونً 

هــ الذي 16/5/1409( وتاريخ 4337/3هــ، وخطاب المصلحة رقم )23/5/1418( وتاريخ 19643)هــ، وكذلك الفتوى رقم 8/11/1426

نص على أن الحساب الجاري الدائن للشركاء يضاف إلى وعاء الزكاة في كل الحالات، أما الحساب الجاري المدين لأحد الشركاء؛ 

إن وجدت، وهو ما لا ينطبق على حالة الشركة خاصة وأن فلا يحسم من وعاء الزكاة إلا في حدود نصيبه في الأرباح المدورة 
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الحسابات الجارية الدائنة والمدينة في الشركة لشركاء مختلفين، ولم توضح الشركة طبيعة هذا الحساب الجاري المدين؛ هل 

صروفات يمثل مسحوبات نقدية أم يمثل مستحقات على الشريك مقابل استخدام فنادق الشركة، أم تسويات لإيرادات وم

الشركة؛ خاصة وأنه تبين من خلال تقرير الفحص الميداني أن الشركة تعالج بعض إيرادات المحلات التجارية في حساب جاري 

 ، وهو صاحب الحساب الجاري المدين، وتتمسك المصلحة بصحة ربطها.…………الشريك 

 :رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:   

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بإضافة رصيد حساب جاري  - أ

ــ، وعدم قيام المصلحة بحسم رصيد جاري ه30/1/1431الشركاء الدائن آخر المدة إلى الوعاء الزكوي للعام المالي المنتهي في 

هــ، 30/1/1433هــ، 30/1/1432الشركاء المدين من الرصيد الدائن من الوعاء الزكوي للأعوام المالية المنتهية في 

المدة للعام المنتهي في  لأوهــ على التوالي؛ حيث يرى المكلف توجب إضافة رصيد جاري الشركاء الدائن 29/1/1434

لمعيار الزكاة  اــ على اعتبار رصيد أول وآخر العام أيهما أقل، ويضيف بأنه يرى توجب حسم الجاري المدين وفقً ه30/1/1431

تحديد وعاء الزكاة على مستوي الشركاء ككل، وليس على مستوى كل شريك على ( على أساس 11ومعيار ضريبة الدخل رقم )

لعدم هــ؛ 1/2/1431ظ في تقريره على الأرصدة الافتتاحية للشركة في حدة بينما ترى المصلحة أن مراقب حسابات الشركة تحف

تدقيقها من قبل أي محاسب قانوني، وأنها معدة بمعرفة إدارة الشركة؛ كون القوائم المالية الخاصة بالفترة المنتهية في 

د الحساب الجاري أول الفترة هــ هي أول قوائم مالية للشركة تعتمد من المكتب؛ وعليه لم تعتمد المصلحة رصي30/1/1431

لعدم التحقق منه، وتمت إضافة رصيد الحساب الجاري الدائن آخر المدة، وترى بأن الحسابات الجارية المدينة لا تحسم من الوعاء 

على  االزكوي؛ لأنها عبارة عن مبالغ سحبها الشركاء من رأس المال، ومن ثم فهي ملك للشركة، وجزء من رأسمالها، وتعتبر ديونً 

هــ، والفتوى 8/11/1426( وتاريخ 3077/3للفتوى الشرعية رقم ) االشركاء، وهذه الديون لا تحسم من الوعاء الزكوي طبقً 

على:" أن هــ الذي نص 16/5/1409( وتاريخ 4337/3هــ، وخطاب المصلحة رقم )23/5/1418( وتاريخ 19643الشرعية رقم )

وعاء الزكاة في كل الحالات، أما الحساب الجاري المدين لأحد الشركاء فلا يحسم من شركاء يضاف إلى الحساب الجاري الدائن لل

د نصيبه في الأرباح المدورة إن وجدت. وتضيف أن الشركة لم توضح طبيعة الحساب الجاري المدين، ووعاء الزكاة إلا في حد

، ………محلات التجارية في حساب جاري الشريك وأنه تبين من خلال تقرير الفحص الميداني أن الشركة تعالج بعض إيرادات ال

 وهو صاحب الحساب الجاري المدين.

من الحاسب الآلي بحركة حساب  اتقديم مستخرجً  -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة -طلبت اللجنة من ممثل المكلف -ب

شريك على حدة للأعوام محل ح طبيعة الحساب الجاري المدين لكل ولكل عام على حدة، وإيضاجاري الشركاء لكل شريك 

 الاعتراض، إلا أنه لم يقدم هذا المستخرج حتى تاريخ إصدار هذا القرار.

ن الحساب أعلى:" نفيدكم هــ؛ اتضح أنه ينص 16/5/1409( وتاريخ 3/4337برجوع اللجنة إلى تعميم المصلحة رقم ) -جـ

ما الحساب الجاري المدين لأحد الشركاء فلا يحسم من وعاء الجاري الدائن للشركاء يضاف إلى وعاء الزكاة في كل الحالات، أ

 الزكاة إلا في حدود نصيبه من الأرباح المدورة إذا وجدت".

هــ اتضح أنه ينص على:" تقرر 2/3/1413( وتاريخ 35/1( من تعميم المصلحة رقم )17برجوع اللجنة إلى البند رقم ) -د

 العام أو آخر العام أيهما أقل". للمكلف في المؤسسات الفردية والشركات أوالمصلحة إضافة رصيد الحساب الجاري الدائن ل

العام أو آخره أيهما أقل؛ بالمقاصة بين  لترى اللجنة أن العبرة في إضافة الحساب الجاري من عدمه هو رصيد أو -و

المصلحة تنظر إلى المنشأة كشخصية معنوية مستقلة عن ملاكها،  حيث إنوالدائنة لكل الشركاء؛  المدينةالحسابات الجارية 

 وفي هذه الحالة تكون العبرة بالوعاء الزكوي للشركة، وليس لكل شريك على حده.
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 -وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف بإضافة رصيد حساب جاري الشركاء الدائن       

 هــ.29/1/1434هــ إلى 1/2/1430إلى الوعاء الزكوي للشركة للفترة المالية من  -آخره أيهما أقلالعام أو  لأو

 هــ1432: مصاريف الضيافة لعام اثانيً 

 :وجهة نظر المكلف -1

كمصاريف ضيافة لا تخص النشاط، ولا يخفى أن طبيعة عمل ونشاط الشركة  ( ريالًا 359,171قامت المصلحة باستبعاد مبلغ )    

وخلال  افي خدمات الحج والعمرة تستلزم عمل ضيافة وحفلات للوفود ومندوبي الحج والعمرة، وكذلك تقوم الشركة سنويً 

 تخص الشركة. واستضافة منسوبيها؛ وهذا لا يعتد به كعمل شخصي من جانب الشركاء، ولكنهاالعام بعمل حفلات 

 :وجهة نظر المصلحة -2

تبين للمصلحة من خلال تقرير الفحص الميداني والكشوف المقدمة من الشركة أن البند يتمثل في حفل إفطار خلال شهر    

رمضان في منزل أحد الشركاء، وإكراميات وصدقات ورسوم دراسة لابن أحد الأشخاص، وقيمة مجوهرات وساعات وخلافه؛ 

شاط؛ وعليه لم تعتمد المصلحة البند؛ أنه غير مستوف للشروط النظامية، جميعها بموجب مستندات داخلية، وغير مرتبطة بالن

وأن صور الشيكات المقدمة مع الاعتراض خاصة بالحسابات الشخصية لأحد الشركاء، وليس بحسابات الشركة بالبنوك، وتتمسك 

 المصلحة بصحة ربطها.

 :رأي اللجنة -3

 دماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:وما قدرست اللجنة وجهتي نظر الطرفين،  بعد أن   

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مصاريف ضيافة إلى الوعاء  -أ

هــ؛ حيث يرى المكلف أن طبيعة عمل ونشاط الشركة في خدمات الحج 30/1/1432الزكوي للمكلف للعام المالي المنتهي في 

وخلال العام بعمل حفلات  ازم عمل ضيافة وحفلات للوفود ومندوبي الحج والعمرة، وكذلك تقوم الشركة سنويً تستلوالعمرة 

واستضافة منسوبيها، وهذا لا يخص الشركاء، ولكنه يخص الشركة. بينما ترى المصلحة أنه تبين لها من خلال تقرير الفحص 

والكشوف المقدمة من الشركة، أن البند يتمثل في حفل إفطار خلال شهر رمضان في منزل أحد الشركاء، وإكراميات  الميداني

وصدقات، ورسوم دراسية لابن أحد الأشخاص، وقيمة مجوهرات وساعات وخلافه، وجميعها بموجب مستندات داخلية، وغير 

ن صور الشيكات المقدمة أللشروط النظامية، وتضيف ب ير مستوف  مرتبطة بالنشاط؛ وعليه لم تعتمد المصلحة البند لأنه غ

 الشركاء، وليس بحسابات الشركة في البنوك.خاصة بالحسابات الشخصية لأحد 

به  اتقديم بيان تحليلي بمصاريف الضيافة مرفقً  -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة -ب_ طلبت اللجنة من ممثل المكلف

فوعد بتقديمها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجلسة؛ ولم يتم تقديم هذه المستندات إلى  المستندات المؤيدة للسداد؛

 تاريخ إصدار هذا القرار.

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة بند الضيافة إلى الوعاء الزكوي    

 هــ.30/1/1432للمكلف للفترة المالية المنتهية في 

 هــ1434هــ إلى 1432للأعوام من  مبقاة: أرباح اثالثً 

 :وجهة نظر المكلف -1

إلى الوعاء الزكوي، وهذا المبلغ يمثل قيمة الأرباح المبقاة عن السنة  ريالًا  (2,113,596تم في ربط المصلحة إضافة مبلغ )    

( من 176لنص المادة رقم ) اعلى الشركاء طبقً زيعها توهــ وهذا غير صحيح؛ لأن تلك الأرباح تم 30/1/1431المالية المنتهية في 
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عها عدم ظهورها في القوائم المالية في نظام الشركات، والمادة الخامسة عشرة من عقد تأسيس الشركة، والدليل على توزي

ال ـ( ري5,263,300هــ، ومبلغ )30/1/1433للسنة المالية المنتهية في  ( ريالًا 4,375,254هــ، كما تم إضافة مبلغ )30/1/1432

 هــ.29/1/1434للسنة المالية المنتهية في 

 :وجهة نظر المصلحة -2

 ال السعوديـالمبالغ بالري الأعوام

 (%2,5الزكاة ) المبقاةالأرباح 

 52,840 2,113,596 هــ1432

 109,381 4,375,245 هــ1433

 131,583 5,263,300 هـ1434

قامت المصلحة بإضافة الأرباح المبقاة إلى الربط الزكوي؛ حيث لا يوجد أي مستند على توزيعها وفق تقرير الفحص الميداني 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية أنه يتم إقفال الأرباح في الحساب الجاري للأعوام محل الاعتراض، كما تبين من خلال 

 للشركاء، ولم يتم إضافتها عند إضافة الحساب الجاري الدائن للشركاء، وكذلك لم تقدم الشركة أي مستند يفيد السداد.

 

 

 

 :رأي اللجنة -3

 ومستندات؛ اتضح الآتي:بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع 

إلى الوعاء ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة الأرباح المبقاة  -أ

حيث يرى المكلف أن تلك الأرباح هــ؛ 29/1/1434هــ، 30/1/1433هــ، 30/1/1432الزكوي للمكلف للأعوام المالية المنتهية في 

من نظام الشركات والمادة الخامسة عشرة من عقد تأسيس الشركة.  (176لنص المادة رقم ) االشركاء طبقً تم توزيعها على 

إلى الوعاء الزكوي لعدم وجود أي مستند يدل على توزيعها وفق تقرير بينما ترى المصلحة أنها قامت بإضافة الأرباح المبقاة 

في حقوق الملكية أن الأرباح تم إقفالها في الحساب الجاري ييرات الفحص الميداني، وتضيف أنه تبين من خلال قائمة التغ

 للشركاء، ولم يتم إضافتها عند إضافة الحساب الجاري الدائن للشركاء.

من الحاسب الآلي بحركة الأرباح  امستخرجً  -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة -طلبت اللجنة من ممثل المكلف -ب

الجلسة؛ ولم يتم تقديم هذه  انعقادصورة من قرار الشركاء بالتوزيع؛ فوعد بتقديمه خلال أسبوعين من تاريخ  االمبقاة، مرفقً 

 المستندات إلى تاريخ إصدار هذا القرار.

 -اتغير المؤيدة بالمستند -وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة الأرباح المبقاة    

 هــ على التوالي.29/1/1434هــ، 30/1/1433هــ، 30/1/1432إلى الوعاء الزكوي للمكلف للفترات المالية المنتهية في 

 هــ1432: تبرعات شخصية لعام ارابعً 
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 :وجهة نظر المكلف -1

هــ هي تبرعات شخصية، أما بالنسبة 1432( ريال لعام 12,000هذه التبرعات التي أضافتها المصلحة إلى الوعاء الزكوي بمبلغ )   

 للتبرعات غير الشخصية فتحسم من حساب جاري الشريك.

 :وجهة نظر المصلحة -2

خطأ مسددة من  قتلاعدة لأحد السجناء في دية الشركاء؛ منها مستبين للمصلحة أن البند يمثل قيد تبرعات شخصية من أحد    

( ريال؛ وعليه فإن البند غير مرتبط بالنشاط كونه 2000( ريال، وأخرى بمبلغ )10,000الحساب البنكي الشخصي للشريك بمبلغ )

 عبارة عن تبرعات شخصية لم تعتمدها المصلحة، وتم إضافتها إلى الوعاء الزكوي.

 :رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:  

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة التبرعات إلى الوعاء الزكوي  -أ

أما بالنسبة للتبرعات غير الشخصية فتحسم من ن هذه التبرعات شخصية، أهــ؛ حيث يرى المكلف 30/1/1432للفترة المنتهية في 

الشركاء؛ منها مساعدة لأحد السجناء في دية حساب جاري الشريك. بينما ترى المصلحة أن البند يمثل تبرعات شخصية من أحد 

ليه فإن ( ريال؛ وع2000)( ريال، إضافة إلى تبرعات أخرى بمبلغ 10,000مسددة من الحساب الشخصي للشريك بمبلغ ) اقتل خطً 

 البند غير مرتبط بالنشاط كونه تبرعات شخصية لا يجوز اعتمادها.

 المتمثلة في صور -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة -برجوع اللجنة إلى المستندات التي قدمها ممثلو المصلحة -ب

 الشركة.الشيكات، وصور سندات الصرف؛ اتضح أنها تبرعات مدفوعة لأشخاص، وأن السداد تم من حساب 

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة بند التبرعات الشخصية إلى الوعاء الزكوي 

 هــ.30/1/1432للمكلف للعام المالي المنتهي في 

 هــ1433هــ، 1432: مصروفات مستحقة لعامي اخامسً 

 :وجهة نظر المكلف -1

( 100,000( ريال، تم زيادتها من طرف المالك بمبلغ )400,000بمبلغ ) )هـ(عبارة عن عقد صيانة فندق  المستحقةالمصروفات    

بأن هناك زيادة في إيرادات المحال التجارية لنفس الفندق أكبر من قيمة العقود لم تقيدها  اريال كاتفاق بين الطرفين؛ علمً 

وهذا المبلغ لا يخص الفترة بل هو من ضمن مبلغ أتعاب المراجع القانوني، ( ريال، 60,000هــ )1433المصلحة، كما بلغت لعام 

 خص المدير العام، وجميع هذه المصروفات تخص الفنادق.ت( ريال 73,902مقداره ) اكما أن هناك مبلغً 

 :وجهة نظر المصلحة -2

في محضر الفحص الميداني، وقد أفاد لأقوال ممثل الشركة  ا( ريال طبقً 100,000هــ مبلغ )1432بلغت قيمة البند عام    

هــ 1428في عام  )د(( ريال؛ وبالاطلاع على العقد تبين أنه مبرم مع 500,000بمبلغ ) )هـ( بأن هذا المبلغ ضمن عقد صيانة لفندق

مبلغ دعى ممثل الشركة، وهو لمدة خمس سنوات وسؤال الحاضر عن ا( ريال كما 500,000( ريال فقط، وليس )400,000بمبلغ )

المكلف لم يقدم المستندات المؤيدة؛  حيث إنمع الشركة؛ و ا( ريال الفرق؛ أفاد بأنها زيادة تم الاتفاق عليها شفهيً 100,000)

( ريال، 60,000هــ فقد تبين أنه عبارة عن بمبلغ )1433فقد تم إضافة الفرق إلى الوعاء الزكوي. أما بالنسبة لقيمة البند عام 

ريال، ولمدة ثلاث سنوات، ( 90,000، وقد تبين أن قيمة العقد بمبلغ )(و) مهنية خاصة بفندق اه يمثل أتعابً وبالمراجعة تبين أن

العقد مدته ثلاث سنوات فكان يجب على الشركة تحميل السنة  حيث إنوالشركة قامت بتحميل المبلغ بالكامل على السنة؛ و
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( ريال إلى الوعاء الزكوي؛ لأنه لا يخص الفترة، 60,000افة الفرق البالغ )( ريال فقط؛ وعليه تم إض30,000بما يخصها وهو مبلغ )

ولا يخص الفندق، ويخص المدير العام؛ وعليه تم إضافتها  )هـ(( ريال قد أدرج ضمن حسابات فندق 73,902كما تبين أن مبلغ )

 إلى الوعاء الزكوي.

 :رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:   

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مصروفات مستحقة إلى الوعاء  - أ

ن المصروفات المستحقة البالغة أالمكلف  هــ؛ حيث يرى30/1/1433هــ، 30/1/1432في  المنتهيينالزكوي للمكلف للعامين 

( ريال كاتفاق بين 100,000( ريال، وتم زيادة المالك بمبلغ )400,000بمبلغ ) )هـ(( ريال عبارة عن عقد صيانة فندق 100,000)

القانوني،  ( ريال فهي تخص الفترة ومن ضمن مبلغ أتعاب المراجع60,000للمصروفات المستحقة البالغة ) الطرفين، أما بالنسبة

بينما ترى المصلحة أن  خص المدير العام وهي تخص الفنادق؛( ريال فإنها ت73,902وبالنسبة للمصروفات المستحقة البالغة )

( ريال، وقد ذكر ممثل الشركة في محضر الفحص الميداني أن هذا المبلغ ضمن 100,000هــ بمبلغ )1432قيمة البند في عام 

( ريال، 400,000هــ بمبلغ )1428في عام  )د(على العقد تبين أنه مبرم مع  وبالاطلاع( ريال، 500,000) بمبلغ )هـ(عقد صيانة فندق 

م مع الشركة؛ ولعدم تقديم المكلف المستندات المؤيدة ت اعليها شفهيً  الاتفاقوبسؤاله عن هذا الفرق أفاد بأنه زيادة تم 

( ريال تمثل أتعاب مهنية 60,000هــ، فقد تبين أن مبلغ )1433أما بالنسبة لقيمة البند في عام  إضافة الفرق إلى الوعاء الزكوي؛

( ريال إلى الوعاء 60,000( ريال لمدة ثلاث سنوات؛ وعليه تم إضافة الفرق البالغ )90,000، وأن قيمة العقد ))و(خاصة بفندق 

، ولا يخص الفندق، )هـ(( ريال فهذا المبلغ مدرج ضمن حسابات فندق 73,902الزكوي؛ لأنه لا يخص الفترة، أما بالنسبة لمبلغ )

 وإنما يخص المدير العام؛ وعليه تم إضافته إلى الوعاء الزكوي.

هــ؛ اتضح من إجابات محاسب الشركة 6/11/1434برجوع اللجنة إلى محضر أعمال فريق الفحص الميداني المؤرخ في  -ب

( ريال بين ما هو مدرج بالحسابات والقيمة المدرجة بعقد 100,000ن سبب الفرق البالغ )عند سؤاله ع ...المفوض الأستاذ/ 

 ( ريال.500,000لزيادة مبلغ العقد إلى ) انه تم الاتفاق بينهم شفهيً أ؛ أفاد ب)د(الصيانة مع مؤسسة 

( الخاص بالمصاريف الإدارية والعمومية من القوائم المالية للشركة للعام المالي 17إلى الإيضاح رقم ) برجوع اللجنة -جـ

 ( ريال.30,000هــ اتضح أن بند أتعاب مهنية مدرج بمبلغ )30/1/1433المنتهي في 

ا تنص في البند تضح أنها -أثناء جلسة الاستماع والمناقشةالمقدمة  -برجوع اللجنة إلى مذكرة ممثل المكلف -د

، وفي حالة عدم اعتمادها تطالب )هـ(( ريال هي مصروفات ضمن حسابات فندق 73,902( على:" مبلغ )2الخامس فقرة رقم )

 بحسمها من جاري الشريك الدائن )من وعاء الزكاة(".

مصروفات المستحقة تزويدها ببيان تحليلي بال -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة -طلبت اللجنة من ممثل المكلف -هـ

معها صورة من قيود اليومية، وصورة من المستندات المؤيدة؛ فوعد بتقديمها خلال أسبوعين من تاريخ  اوطبيعتها، مرفقً 

 انعقاد الجلسة؛ ولم يتم تقديم هذه المستندات إلى تاريخ إصدار هذا القرار.

( ريال إلى الوعاء الزكوي 60,000د المكلف في عدم إضافة مبلغ )على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأيي وبناءً   

( ريال إلى 73,902ريال، ومبلغ ) (100,000هــ، وتأييد المصلحة في إضافة مبلغ )30/1/1433للشركة للعام المالي المنتهي في 

 لتوالي.هــ على ا30/1/1433هــ، 30/1/1432الوعاء الزكوي للمكلف للعامين الماليين المنتهيين في 

 هــ.1434: إيرادات غير مصرح بها لعام اسادسً 

 :وجهة نظر المكلف -1
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( 13، وشيك رقم )( ريالًا 2,821,547العام بمبلغ ) لتتضمن رصيد أو ( ريالًا 8,223,885هذه الإيرادات غير المصرح عنها بمبلغ )  

 ( ريالًا 951,187( بمبلغ )2410الحساب، وشيك رقم ) ؛ لتغذية رصيد...( ريال مودع من الحساب الخاص للشريك 2,300,000بمبلغ )

هـــ 13/9/1433؛ لتغذية رصيد الحساب، وحركة عكسية )قيد تعديل( لإيداع نقدي بتاريخ ...مودع من الحساب الخاص للشريك 

ريال، وإجمالي  (3,300,000هــ بمبلغ )12/7/1433( بتاريخ 231لشيك رقم )( ريال، وحركة عكسية )قيد تعديل( 500,000بمبلغ )

، وهي أكبر من مبلغ الإيرادات غير المصرح عنها التي وردت في الربط الزكوي للمصلحة، وهذا ( ريالًا 9,872,734تلك المبالغ هو )

يدل على خطأ اعتبار حركة الجانب المدين في البنك إيرادات، وهذا الأساس يفترض معه حساب الجانب الدائن للبنك كمصاريف، 

 اث، وخطأ محاسبي لا يمكن الاعتماد عليه لتقدير الإيرادات، كما أنه توجد إيرادات مقدمة لا تخص العام، وأيضً وهذا لم يحد

، ومصروفات مستحقة، وأساس ربط المصلحة يقوم على الأساس النقدي، والشركة تستخدم امصروفات مدفوعة مقدمً 

 ائم المالية للشركة للعام محل الاعتراض.لمعايير المحاسبة، كما هو موضح بالقو اأساس الاستحقاق طبقً 

 :وجهة نظر المصلحة -2

( 8,223,885وليس كما ورد بالخطأ في الربط بمبلغ ) ريالًا ( 8,332,885)بداية توضح المصلحة بأن صحة قيمة البند هو مبلغ      

تصحيح هذا الخطأ المادي بعد صدور القرار، وتوضح المصلحة أن ممثل الشركة أفاد في محضر الفحص ، وسوف يتم ريالًا 

(، .…………، وهما: حساب رقم ))ب(( بأنه يتم إيداع الإيرادات اليومية للفنادق في حسابين في مصرف 2الميداني صفة رقم )

الإيداعات في  يهــ تبين أن إجمال30/1/1434ي في (، وبمراجعة كشوف الحساب للعام المالي المنته.…………وحساب رقم )

في حين أن إجمالي الإيرادات الخاصة بهذه الفترة المدرجة بالإقرار الزكوي المقدم  ( ريالًا 106,601,632يمتها )قالحسابين بلغت 

، ( ريالًا 8,332,885ه )بفارق قدر ريالًا ( 98,268,747من الشركة، وكذلك قائمة الدخل ضمن القوائم المالية المرفقة بلغت )

، ولم يقدم ما يؤيد ذلك اوبسؤال ممثل الشركة عن هذا الفرق أفاد بأنه يمثل قيود تعديلات تمت على حساب البنك إجماليً 

 ؛ وعليه قامت المصلحة بإضافة هذا الفرق إلى الوعاء الزكوي.ايً مستند

 :رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:   

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة إيرادات غير مصرح عنها إلى  - أ

نب المدين في البنك إيرادات، وهذا أساس خاطئ هــ؛ حيث يرى المكلف إن المصلحة اعتبرت حركة الجا1434الوعاء الزكوي لعام 

( 2,300,000لتغذية رصيد الحساب بمبلغ ) ...إيداع من حساب الشريك  ( ريالًا 2,821,547لتضمنه الآتي: رصيد أول العام بمبلغ )

، وحركة عكسية )قيد تعديل( لإيداع نقدي بمبلغ ( ريالًا 951,187لتغذية رصيد الحساب بمبلغ ) ...، وإيداع من حساب الشريك ريالًا 

(، 231هــ للشيك رقم )12/7/1433( ريال في 3,300,000هــ، وحركة عكسية )قيد تعديل( بمبلغ )13/9/1433( ريال في 500,000)

فترض معه حساب ، وهو أكبر من مبلغ الإيرادات غير المصرح عنها، وهذا الأساس ي( ريالًا 9,872,734)وإجمالي تلك المبالغ هو 

، ومصروفات اويضيف أنه توجد إيرادات مقدمة لا تخص العام، ومصروفات مدفوعة مقدمً الجانب الدائن للبنك كمصاريف 

، وتوضح ( ريالًا 8,332,885الاستحقاق. بينما ترى المصلحة أن صحة قيمة البند بمبلغ )مستحقة، والشركة تستخدم أساس 

محضر الفحص الميداني بأنه يتم إيداع الإيرادات اليومية للفنادق في حسابات في مصرف المصلحة أن ممثل الشركة أفاد في 

المالي المنتهي في (، وبمراجعة كشوف الحساب للعام .………………(، وحساب رقم )..…………)، وهما حساب رقم )ب(

، في حين أن إجمالي الإيرادات المدرجة ( ريالًا 106,601,632هـ تبين أن إجمالي الإيداعات في الحسابين بلغت )30/1/1434

، وبسؤال ممثل الشركة عن هذا الفرق ( ريالًا 8,332,885بفارق قدره ) ريالًا ( 98,268,747بالقوائم المالية والإقرار الزكوي بمبلغ )

بإضافة هذا  ؛ وعليه قامت المصلحةاأفاد بأنه يمثل قيود تعديلات تمت على حساب البنك، ولم يقدم ما يؤيد ذلك مستنديً 

 هــ.1432الفرق إلى الوعاء الزكوي للشركة لعام 
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تزويده بمستخرج من الحاسب الآلي بحركة  -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة -طلبت اللجنة من ممثل المكلف -ب

ذه المستندات الإيرادات، مع إرفاق قيود اليومية؛ فوعد بتقديمها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجلسة؛ ولم يتم تقديم ه

 إلى تاريخ إصدار هذا القرار.

وبناءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة إيرادات غير مصرح عنها إلى الوعاء    

 هــ.29/1/1434الزكوي للمكلف للعام المالي المنتهي في 

 هــ1434: فرق الإيجار لعام اسابعً 

  :وجهة نظر المكلف -1

( ريال، 14,000,000( على أنه بمبلغ )زلعقد إيجار فندق ) ريالًا ( 2,808,334قامت المصلحة خطأ بحساب فرق الإيجار بمبلغ )   

 ( ريال.16,200,000والصحيح هو أن إيجار السنة الأولى في العقد بمبلغ )

 :وجهة نظر المصلحة -2

، وتنقسم إلى فروقات بمبلغ ( ريالًا 2,808,334هــ )29/1/1434بلغ إجمالي فروق الإيجارات عن الفترة المالية المنتهية في   

( ريال، في 14,000,000لعقد الإيجار بلغ ) ا؛ حيث تبين لفريق الفحص إن القيمة الإيجارية طبقً )ز(( ريال خاصة بفندق 2,200,000)

الزكوي، ( ريال تمت إضافتها إلى الوعاء 2,200,000قدرها )( ريال بفروق 16,200,000ى الحسابات بلغ )حين أن ما تم تحميله عل

؛ حيث تبين من خلال مراجعة عقود الإيجار إنها عبارة عن عقد إيجار عن )ح(خاصة بفندق  ( ريالًا 608,334وإلى فروقات بمبلغ )

هــ إلى 29/2/1433( ريال، وعقد إيجار عن الفترة من 5,700,000هــ بمبلغ )29/2/1433هــ إلى 29/2/1432الفترة من 

هــ؛ وبيانها 29/1/1434هــ إلى 1/2/1433ريال؛ وعليه فإن ما يجب تحميله على الفترة من  (13,000,000هــ بمبلغ )29/2/1434

 كما يلي:

 

المبالغ بالريال 

 السعودي

 البيان

 هــ2/1433عن شهر القيمة الإيجارية 475,000

 اشهرً 11هــ بإجمالي 1/1434هــ إلى 3/1433القيمة الإيجارية عن الفترة من  11,916,666

هــ إلى 1/2/1433يمثل إجمالي الإيجار الواجب تحميله على الفترة المالية من  12,391,666

 هــ29/1/1434

 تمثل القيمة الإيجارية المحملة على حسابات الفترة المالية (13,000,000)

 يمثل فروقات محملة بالزيادة على الفترة، وتضاف إلى الوعاء الزكوي (608,334)

 

 :رأي اللجنة  -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:   
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ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم كامل مبلغ الإيجارات  -أ

ن المصلحة أخطأت في حسابها لقيمة عقد أهــ؛ حيث يرى المكلف 29/1/1434كمصروف جائز الحسم للعام المالي المنتهي في 

( ريال. ترى 16,200,000لصحيح أن إيجار السنة الأولى في العقد بمبلغ )( ريال، وا14,000,000( على أنه بمبلغ )زإيجار فندق )

أن ما ( ريال، في حين 14,000,000بلغت ) )ز( لعقد إيجار فندق االمصلحة أنه تبين لفريق الفحص الميداني أن القيمة الإيجارية طبقً 

المحملة  )ح(( ريال؛ أما قيمة عقد إيجار فندق 2,200,000( ريال؛ أي بفارق قدره )16,200,000تم تحميله على الحسابات بمبلغ )

هــ كان بمبلغ 29/2/1433هــ إلى 29/2/1432( ريال، في حين أن عقد إيجار الفترة من 13,000,000على حسابات الفترة فقد بلغت )

هــ 29/2/1433( ريال، وعقد إيجار الفترة من 475,000هــ بمبلغ )1433( ريال؛ أي أن القيمة الإيجارية لشهر صفر لعام 5,700,000)

؛ ليصبح ( ريالًا 11,916,666( ريال؛ أي أن القيمة الإيجارية عن شهر ذي القعدة بلغت )13,000,000هــ بمبلغ )29/2/1434إلى 

ارق ف؛ أي ب( ريالًا 12,391,666هــ هو )29/1/1434هــ إلى 1/2/1433إجمالي المبلغ الواجب تحميله على حسابات الفترة المالية من 

 .( ريالًا 2,808,334مجموع الفروقات المحملة بالزيادة هو مبلغ ) ؛ وبالتالي فإن( ريالًا 608,334قدره )

؛ اتضح من العقد أن الإيجار )أ((، والمستأجر ...هــ بين المؤجر )2/4/1422برجوع اللجنة إلى نص العقد المبرم بتاريخ  -ب

 (...…( ريال عن العقار المقام على قطعة الأرض رقم )5,700,000بمبلغ ) االمتفق عليه سنويً 

( حهــ للعقار )1/3/1433المؤرخ في  )أ( والمستأجر(، ...إلى نص العقد المبرم بين المؤجر )ورثة الشيخ/ برجوع اللجنة  -جـ

 ( ريال.13,000,000بمبلغ ) ا(؛ اتضح أن الإيجار المتفق عليه سنويً ……المقام على قطعة الأرض رقم )

؛ اتضح أن ...ويمثلها  )أ(، والمستأجر ...هــ بين كل من المؤجر 25/9/1432برجوع اللجنة إلى نص العقد المبرم بتاريخ  - د

( بالمنطقة المركزية في ……( ريال عن العقار المقام على قطعة الأرض رقم )14,000,000بمبلغ ) االإيجار المتفق عليه سنويً 

، كما اتضح من الجدول المتضمن في المادة الرابعة من العقد الخاص بقيمة العقد امتكررً  االمكون من أربعة عشر دورً .…………

ة هــ، بينما بلغت القيمة الإيجاري14/1/1433هــ إلى 15/3/1432( ريال عن الفترة من 16,200,000أن إيجار السنة الأولى بمبلغ )

 ( ريال.14,000,000)هــ 15/1/1434للعام المنتهي في 

إلى  ( ريالًا 2,808,334اءً على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة فروق الإيجار بمبلغ )وبن    

 هــ.29/1/1434الوعاء الزكوي للمكلف للفترة المالية المنتهية في 

 القرار

 ي:لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآت   

 : الناحية الشكلية:أولًا 

هــ من الناحية الشكلية؛ لتقديمه من ذي صفة 13/2/1435( وتاريخ 49قبول اعتراض المكلف الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )    

 ، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة.اخلال الأجل المقرر نظامً 

 الناحية الموضوعية:: اثانيً 

إلى الوعاء الزكوي للشركة  -أول العام أو آخره أيهما أقل -تأييد المكلف بإضافة رصيد حساب جاري الشركاء الدائن -1

 هــ.29/1/1434هــ إلى 1/2/1430للفترة المالية من 

 هــ.30/1/1432المنتهية في تأييد المصلحة في إضافة بند الضيافة إلى الوعاء الزكوي للمكلف للفترة المالية  -2

إلى الوعاء الزكوي للمكلف للفترات المالية  -غير المؤيدة بالمستندات -تأييد المصلحة في إضافة الأرباح المبقاة -3

 هــ على التوالي.29/1/1434هــ، 30/1/1433هــ، 30/1/1432المنتهية في 
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تأييد المصلحة في إضافة بند التبرعات الشخصية إلى الوعاء الزكوي للمكلف للعام المالي المنتهي في  -4

 هــ.30/1/1432

( ريال إلى الوعاء الزكوي للشركة للعام المالي المنتهي في 60,000تأييد المكلف في عدم إضافة مبلغ ) -5

( ريال إلى الوعاء الزكوي للمكلف للعامين 73,902( ريال، ومبلغ )100,000هــ، وتأييد المصلحة في إضافة مبلغ )30/1/1433

 هــ على التوالي.30/1/1433هــ، 30/1/1432الماليين المنتهيين في 

تأييد المصلحة في إضافة إيرادات غير مصرح عنها إلى الوعاء الزكوي للمكلف للعام المالي المنتهي في  -6

 هــ29/1/1434

 الواردة في القرارللحيثيات  اوذلك وفقً    

 : أحقية المكلف والمصلحة في الاعتراض على القرار:اثالثً 

( 1527هــ وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم )1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناءً على ما تقضي به المادة )     

إلى  االقرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسببً  هــ من أحقية كل من المصلحة والمكلف في الاعتراض على24/4/1435وتاريخ 

من تاريخ استلام القرار؛ على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد  االلجنة الاستئنافية الزكوي الضريبية خلال ستين يومً 

الطرفين الاعتراض على هذا  لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية؛ فإنه يحق لكلا االمستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبقً  الزكاة

 من تاريخ استلامه. االقرار خلال ستين يومً 

 ه التوفيق،،،وبالل

 


